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ق الأصلاحأهمية تفعيل نتائج ديوان الرقابة المالية الأتحادي ودورها في محاربة تحقيق الفساد وتحقي  
 )دراسة تطبيقية على عينة من التقارير الرقابية عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي(

The importance of activating the results of the Federal Boards of Supreme 
Audit and its role in combating corruption and achieving reform 

(An applied study on a sample of control reports from the Federal Boards of 
Supreme Audit) 

ا.د.موفق عبد الحسين                                علي خضير سلمان                   
  /جامعة بغدادالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية         الباحث                                 

    
 مستخلص

 المالية الرقابة ديوان قبل من المنفذة والتدقيق الرقابة اعمال أفرزتها التي النتائج متابعة مرحلة دور بيان البحث أستهدف
 الحكومية الادارات أنشطة في مشخصة ومخالفات ملحوظات تتضمن عنه صادرة رقابية تقارير صورة في الاتحادي
 يلمسه واقعا   وتجعلها أهدافها تترجم التي المرحلة كونها العامة الرقابة عملية مراحل أهم من تُعد لأنها العام والقطاع
 أفضل وتقديم العامة الأموال إدارة في العامة الحوكمة وتحسين الادارات تلك أداء مستوى رفع خلال من المجتمع
 الإجراءات واتخاذ نتائجها متابعة دون من الرقابة عمليات من فائدة لا ان اذ العامة، المساءلة وتعزيز الخدمات

 ان نجد لذا المستقبل، في تكرارها عدم وضمان والقصور والضعف الخلل أوجه لملافاة اللازمة والعلاجية التصحيحية
 عملها ينظم الذي القانوني التشريع اختلاف من الرغم على المرحلة بهذه كبيرا   اهتماما   أولت قد العليا الرقابة أجهزة جميع

 الهدر من العامة الأموال حماية مهمتها كجهة وجودها إثبات على منها حرصا   والقانونية والفنية الإدارية واختصاصاتها
 . المجتمع في ومنافعها وقيمتها أهميتها إثبات وبالتالي التصرف، وسوء

 نتائج الى الديوان لرقابة الخاضعة الجهات استجابة عدم في تتمثل الاستنتاجات من مجموعة الى البحث توصل وقد
 تلك نتائج تفعيل سبيل في له الممنوح القانوني التفويض في ضعف وجود عن فضلا   عنه الصادرة الرقابية التقارير
 تفعيل في تساعده قانونية اختصاصات الديوان منح في تتمثل التوصيات من مجموعة الى البحث توصل وقد التقارير،

 عملية إعطاء عن فضلا  ( المعدل)2011 لسنة( 31) رقم قانونه في الواردة القانونية المواد بعض تفعيل مع تقاريره نتائج
 والتي العليا، السلطات فيهم بما المصلحة أصحاب مع التواصل لتسهيل السنوي التقرير من حيزا   الرقابية التقارير متابعة
 . المُرتقبة الإصلاح متطلبات وتحقيق الخطرة بأشكاله الفساد محاربة على النهائية بالنتيجة تنعكس

Abstract 
The purpose of the research is to clarify the role of the follow-up phase of the results of the 

auditing and auditing activities carried out by the FBSA in the form of supervisory reports 

issued by it, which includes observations and violations in the activities of government 

departments and the public sector because it is one of the most important stages of the 

general control process touched society by raising the performance of these departments 

and to improve the level of public governance in the management of public funds and 

provide better services and strengthen public accountability, since no use of controls 

without follow-up results and take corrective action and Treatment needed to avoid 

deficiencies and weaknesses and deficiencies and ensure that they do not recur in the 

future, so we find that all senior oversight bodies have paid great attention to this stage, 
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despite the different legal legislation regulating its administrative, technical and legal 

competence is keen to establish themselves as a mission to protect public funds from waste 

and misconduct, and thus prove their importance and value and benefits in the community. 

The research has come to a set of conclusions are not parties subject to the control of the 

Bureau in response to the results of regulatory reports issued by him as well as a weakness 

in the legal mandate given to him in order to activate the results of those reports, and 

research found a set of recommendations is to give SAI legal terms of reference assist in 

the activation of the results of his reports with the activation of some legal materials 

contained in the law No. (31) of 2011 (as amended), as well as giving up the regulatory 

reporting process space of the annual report to facilitate communication with stakeholders, 

including higher authorities, Which is reflected in the end result to combat corruption in its 

dangerous forms and to meet the requirements of the reform expected. 

 المقدمة
حرصتتت حكومتتات التتدول المختلفتتة علتتى إنشتتاء أجهتتزة رقابيتتة عليتتا متخصصتتة ومفهلتتة علميتتا  ومهنيتتا  فتتي اعمتتال 
الرقابتتة والتتتدقيق لتقتتوم بمراقبتتة أنشتتطة الادارات الحكوميتتة والقطتتاع العتتام المكلفتتة بتتودارة الأمتتوال العامتتة وتقتتديم الختتدمات 

ة عتتن الستتلطات العليتتا فتتي الدولتتة وتقتتف التتى جانبهتتا فتتي ممارستتة التتى شتترائح المجتمتتع، اذ ان هتتذه الأجهتتزة تقتتوم بالإنابتت
أعمالها الرقابيتة عتن طريتق تزويتدها بنتتائج رقابتهتا ومتا أفرزتته متن تشتخيم وتحديتد لمكتامن الخطتر والقصتور بوستيلة 
 اتصتتال فعالتتة تتمثتتل بتقتتارير مكتوبتتة وفتتق قواعتتد ومواصتتفات ومعتتايير فنيتتة تتضتتمن حصتتيلة متتا تتتم التوصتتل اليتته متتن
ملحوظتتات ومخالفتتات وتوصتتيات متعلقتتة بهتتا وذلتتك لاتختتاذ الوستتائل التصتتحيحية والعلاجيتتة بشتتأنها لرفتتع مستتتوى الأداء 
لتلتتك الادارات، ولا يتوقتتف دور تلتتك الأجهتتزة بوصتتدار التقتتارير الرقابيتتة بتتل يمتتتد التتى تعقتتب ومتابعتتة نتتتائج تلتتك التقتتارير 

جهتتزة الركيتتزة الأساستتية التتتي تستتتند عليهتتا الستتلطات العليتتا فتتي والحتترم علتتى تنفيتتذ توصتتياتها، وبتتذلك تصتتبح هتتذه الأ
 للقضاء على ظاهرة الفساد وتحقيق الإصلاح .الدولة )التشريعية والقضائية والتنفيذية( 

 البحث من أهداف، فقد قُسم على النحو الآتي:هذا على هدي ما سبق، ولبلوغ ما جاء به 
مصـادر جمـ  ته و والأهداف المستوحاة منـه وفرضـي)مشكلة البحث، وأهميته،  وتشتمل على :البحث يةمنهج -1

 .(، علاوةً على مخطط البحثالبيانات

 . في مناهضة الفساد وتحقيق الإصلاحإطار التقارير الرقابية وسبل متابعتها ودورها ري: ــالجانب النظ -2

                     .ديوان الرقابة المالية الاتحادي الصادرة عنالواق  الميداني لمتابعة عينة من التقارير الجانب التطبيقي:  -3
 الاستنتاجات والتوصيات.                                  -4

 

فضلا  عن مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفرضيته، البحث منهجية تتضمن  :منهجية البحـث  -1
  -الآتي:وفق وعلى  مصادر جمع البيانات ومخطط البحث،

 

  -:  مشكلة البحث1-1
 

يواجه ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق عدد متن الصتعوبات والمعوقتات فتي ستبيل متابعتة نتتائج تقتاريره 
الرقابيتتتة الصتتتادرة عنتتته والمتضتتتمنة الملحوظتتتات والمخالفتتتات الإداريتتتة والماليتتتة المكتشتتتفة فتتتي أنشتتتطة الجهتتتات الخاضتتتعة 

 ف الرقابة العامة في محاربة الفساد وتحقيق متطلبات الإصلاح . لرقابته، الأمر الذي يفدي الى عدم تحقيق أهدا
 ويمكن تحديد مشكلة البحث عن طريق الآتي : 
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عدم استجابة بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لنتائج التقارير الرقابية عن طريق اتخاذ الإجراءات التصحيحية -1
 دة في تلك التقارير .المناسبة بشأن الملحوظات والمخالفات المالية الوار 

ضعف التفويض القانوني الممنوح للديوان بشأن متابعة نتائج تقاريره الرقابية فضلا  عن عدم تفعيل بعض النصوم -2
 القانونية ذات العلاقة .

ضعف آليات التواصل مع السلطات العليا بشأن ما أفرزته نتائج متابعة ما تضمنته التقارير الرقابية من ملحوظات 3
 الفات إدارية ومالية .ومخ
  -: أهمية البحث1-2

يسلط الضوء على أهم مرحلة من مراحل العملية الرقابية المتمثلة بتصحيح مكامن الخلل  كونهل تهيكتسب البحث أهمي
والضعف في أنشطة الجهات الحكومية والقطاع العام المكلفة بودارة الأموال العامة وتقديم الخدمات وتطبيقها على ارض 

 عن طريقيأخذ بعدا  مهنيا  لرقابة العامة . وبالتالي تحقيق أهداف ا الواقع مما يجعلها نتائج ملموسة من قبل المجتمع
في تحقيق  تخطيط عملية التدقيق والإشراف عليهاإيضاح الأثر الذي يتركه تطوير معيار التدقيق العراقي بشأن 

 متطلبات الإصلاح ومحاربة الفساد.
رقابة الى أهمية نتائج كما تنبع أهمية البحث من كونه يساعد في لفت إنتباه السلطات العليا والجهات الخاضعة لل

 التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان باعتبارها مدخلا  لمحاربة الفساد وتحقيق متطلبات الإصلاح الإداري والمالي 
بين البحوث بقلتها سعيه للإسهام في إثراء المكتبة العلمية والمهنية بموضوعة تتصف كذلك من البحث أهمية  وتتجسد

 على حد علم الباحثين . -ت موضوعة البحثالتي تناول والدراسات
  -:أهداف البحث1-3

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
وستتبل متابعتتة نتائجتته فضتتلا  عتتن  وعناصتتره وأنواعتته ستتماتهوبيتتان أهميتتته و ، الرقتتابيتقريتتر عتترض الإطتتار النظتتري لل -1

ستكشاف ما يعنيه مفهوم الإصلاح   . وأهدافه ومعوقات تحقيقهالتطرق للإطار النظري للفساد، وا 
تستتليط الضتتوء علتتى التواصتتل الفعتتال متتع الستتلطات العليتتا بشتتأن متتا أفرزتتته نتتتائج متابعتتة التقتتارير الرقابيتتة ودورهتتا فتتي -2

 محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح .   
بتتة فتتي تفعيتتل التتتي متتن شتتأنها إعانتتة الستتلطات العليتتا والجهتتات الخاضتتعة للرقا والتوصتتيات الاستتتنتاجاتالختتروب بتتبعض  -2

 نتائج التقارير الرقابية بالشكل الذي يساعد على محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح .
  -:  البحث يةفرض1-4 

يقوم البحث على فرضية مفادها:)إن متابعة نتائج التقارير الرقابية من جانب الجهات الخاضعة للرقابة عن طريتق اتختاذ 
الملحوظتات والمخالفتات الإداريتة والماليتة التواردة بتلتك التقتارير لهتا دور فاعتل فتي الإجراءات التصحيحية المناستبة بشتأن 

 تحقيق أهداف الرقابة العامة في محاربة الفساد والارتقاء بأداء تلك الجهات وبالتالي تحقيق الإصلاح المنشود ( .
  -: مصادر جم  البيانات  

ثبات ما إنطلق به من تم الإعتماد في الحصول على البيانات المطلوبة لمنا قشة ما جاء به هذا البحث من مشكلات وا 
فرضية على ما متوافر من كتب وبحوث ودوريات)عربية وأجنبية( في مكتبة الديوان والمكتبات العامة الأخرى، فضلا  

الواقع  في الجانب التطبيقي على تم الإعتمادفيما عن البحوث والدراسات المنشورة على الشبكة الدولية )الإنترنت(، 
 الميداني لإجراءات متابعة التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق .
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 -:مخطط البحـث 1-6

                                                 -مخطط البحث بجانبيه النظري والتطبيقي، وعلى النحو الآتي: في الأدنى( 1)يصور الشكل       

 مخطط البحـث  (1)الشكل                         
 المصدر:)إعداد الباحث(               

 

 Theoretical frameworkالنظري  الإطار-2  
 التقارير الرقابية من حيث المفهوم والأهمية والأنواع : 2-1
  مفهوم التقارير الرقابية وأهميتها : 2-1-1

تحظى التقارير التي تصدرها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأهمية بالغة كونها تمثل المنتج النهائي لمهامها 
الرقابية التي نفذتها متضمنة الرأي المهني والفني المحايد حول سلامة وعدالة البيانات المالية في التعبير عن نتيجة 

فترة مالية معينة ومركزها المالي في نهاية هذه الفترة وبهذا الرأي فأن الأجهزة اعمال الجهات موضوع التدقيق خلال 
الرقابية تكون قد أضفت على البيانات المالية قيمة كبيرة من خلال إعلام مستخدميها بأنها قد خضعت لتدقيقها وفق 

 ( 1: 2014لاقتصادية المختلفة )محمد، معايير التدقيق المتعارف عليها وبما يفمن الاعتماد عليها عند اتخاذ قراراتهم ا
ويتلخم مفهوم التقرير بكونه عرض رسمي للحقائق الخاصة بموضوع او مشكلة معينة عرضا  تحليليا  وبطريقة مبسطة 
، ويكون فيه ترجمة الأحداث التي تواجه او تقوم بها المنشأة ، وهو وعاء يحمل بداخله شيئا  محددا  ، ووسيلة عرض في 

كما يعني عرض نزيه ومنسق ودقيق وموثق للبيانات  ، ( 71:  2012او شفوي )الطراونة ، عبد الهادي ،  شكل كتابي
المختلفة عن أنشطة المشروع خلال فترة معينة يقدم للإدارة العليا او من يهمهم الأمر لتحقيق أهداف مختلفة من أهمها 

مة لتطوير وتحسين الأداء الى الأفضل )شحاتة ، بدون سنة نشر المتابعة والمراقبة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات اللاز 
:3.) 

 مخطط البحث

 الإستنتاجات
 والتوصيات

 الجانب النظري

البحث أهداف  

 فرضية البحث

 أهمية البحث

 مشكلة البحث

مصادر جم  
 البيانات

 منهجية البحث
 

تفعيل نتائج التقارير الرقابية ودورها في 
 محاربة الفساد وتحقيق متطلبات الإصلاح

 

والأهمية التقارير الرقابية من حيث المفهوم 
 والانواع

 

 التوصيات

 الإستنتاجات
الواق  الميداني في متابعة 
نتائج التقارير الرقابية 

 وتفعيلها
مفهوم الفساد واسباب تواجده وأنواعه 

 وآثاره
 

 الجانب التطبيقي
 

يقهمفهوم الإصلاح وأهدافه ومعوقات تحق  
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من جانب اخر فقد تعددت وتنوعت التعريفات التي ذكرت بشأن التقرير الرقابي الا انها اتفقت بمجملها الى كونه يمثل 
رة صادقة عما عرضا  لنتائج التدقيق الخارجي وتوصياته بشأن ما اتضح له من ملحوظات وتجاوزات، وبما يعطي صو 

تم تنفيذه من مهام رقابية وتدقيقية بمدى الالتزام بالقوانين واللوائح واستخدام أفضل للأموال العامة والذي يسهم بلا شك 
في زيادة فعالية أداء الجهات الخاضعة للرقابة ، ورفع مستوى الإدارة المالية للدولة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية وفق 

)دور  سين إجراءات المساءلة العامة وخلق مناخ جيد من الشفافية والحاكمية المفسسية الرشيدةالخطط الموضوعة وتح
 ( .6:  2013الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير النظام المالي الحكومي ، 

"مجموعة أراء وملاحظات المدقق حول البيانات المالية المستخلصة على اثر رقابة مالية  وقد عرف التقرير الرقابي بأنه
( وعرّف كذلك بأنه عبارة عن 50: 2012او رقابة التزام او رقابة حول النتائج" )مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 

وضوعة او موضوعات محددة مصاغة بطريقة تقرير صادر من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يتناول فيه م
( وعرَف 6: 2005موضوعية وكافية لإعطاء وجهة نظر واضحة وصحيحة لا مجال فيها للاجتهاد والتفسير )ألهاشم ، 

بأنه وثيقة مكتوبة بالرأي الفني والمهني للنتائج التي توصل اليها الجهاز الأعلى للرقابة نتيجة فحصه لحسابات ايضا  
(  5:  2008اط الوحدة الخاضعة لرقابته والتوصيات المقترحة لتصحيح الجوانب السلبية )عبد الصبور ، وأعمال ونش
وثيقة مكتوبة صادرة من جهة توافرت فيها مقومات علمية وعملية ، وتوفرت لها ضمانات تجعلها اهلا  بأنه وعرف ايضا  

 . (16،  1986تناولتها اعمال الرقابة والتدقيق )سلمان ، لإبداء الرأي الفني المحايد بواقع ومستوى أداء الجهة التي 
من العرض السابق، يتضح لنا ان التقرير الرقابي يُعد من أهم وسائل الاتصال ما بين الأجهزة العليا للرقابة المالية 

لرئيسي هو وهدفه ا  والمحاسبة وبين أصحاب المصلحة الرئيسيين المتمثلين بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
الإبلاغ من اجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة مما يترتب على ذلك ان يكون مرآة عاكسة لانجازات الجهاز 

 وكفاءة وموضوعية أعضاءه والمحور الذي يحكم من خلاله على فاعليته من قبل أصحاب المصلحة . 

دم الى الجهات المعنية في الدولة متضمنة نتائج عن واقع وتتعاظم أهمية التقارير الرقابية لكونها تعد وثائق رسمية تق
سير العمل التنفيذي بالجهات الخاضعة للرقابة كما ان لهذه التقارير دورا  اساس في تحقيق المهمة الرئيسية التي 

تكمن أهمية  ( اذ4:  2008تضطلع بها تلك الأجهزة المتمثلة بالمسائلة العامة بوضوح وشفافية )مجلة الرقابة المالية ، 
معلومات تستخدم في الإشراف والمتابعة وتحسين البرامج والعمليات ، كما هذه التقارير الرقابية في ما تتضمنه من 

تضمن توفير متطلبات وتوجيهات تساعد في الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة عن اسباب نشوء الظواهر السلبية 
م في تحسين الأداء ومكافحة الفساد وانجاز عمليات المساءلة بفاعلية وتقييمها بشكل موضوعي ، وان ذلك سيساه

( فضلا  عن ان هذه 36:  2010وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة ) الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العراق ، 
طورها من عدمه )الوائلي التقارير تعطي فكرة واضحة عن قدرة المفسسات الممولة ذاتيا  في إدارة مواردها ، وكذلك ت

بشأن التدابير  ( وبذلك فهي توفر قاعدة معلوماتية رصينة وفعالة تساعد في اتخاذ القرارات98، 97، 2007والجبوري ،
كما تعتبر هذه التقارير ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأجهزة الرقابة العليا للأسباب التالية  ،  اللازمة للمعالجة والتصحيح

 :( 11:  2013)شاهين ، 
يعتبر التقرير المكتوب الصادر عن تلك الأجهزة كسلطة رقابية عليا بأنه الأداة الوحيدة لها في تثبيت وجودها وبسط 

 كيانها على المفسسات الخاضعة لرقابتها .
ومات المقدمة لها والتي يمثل التقرير الوسيلة التي تعبر عنها الأجهزة الرقابية عن رأيها الفني المحايد وحكمها في البيانات والمعل

 تهدف بالنتيجة الى رفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات وضمان احترام وتطبيق القوانين والنظم المحاسبية والمالية .
 تساهم التقارير الرقابية في رصد المخالفات القانونية المتعلقة بأنفاق وتحصيل المال العام والحد من الفساد .
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 الأدنى يوضح أهمية التقارير للجهاز الرقابي والإطراف المستفيدة : ( في1والجدول )  
 

(1الجدول )  
 أهمية التقارير للجهاز الرقابي والأطراف المستفيدة

 أهمية التقارير الرقابية الجهة  

 

 

 

 

 جهاز الرقابة

 

 الإدارة العليا
أهمية ي تبرز يعتبر تقرير الرقابة للجهاز الذي يصدره الوثيقة الاساس الت

م تسخيره دور هذا الجهاز في الدولة اذ ان التقرير يمثل المقابل المادي لما ت
 له من أموال عامة لتأدية مهماته.

 

 المدققون
ه المهنية وقدراته يعد تقرير الرقابة وسيلة فاعلة لدى المدقق ليثبت بها كفاءت

الرقابة  مهمة، وهو فرصة لتثمين الجهود التي بذلها طوال فترة اضطلاعه ب
لاته الحقيقية .كما يتيح لإدارته العليا تقييم أدائه المهني والوقوف على مفه  

 

 

 

 الجهة الخاضعة للرقابة

 

 الإدارة العليا
ة باكتشاف يسمح التقرير لكبار المسفولين في الجهة التي خضعت للرقاب

تصحيح مواطن الضعف لديهم وهو ما يسمح لهم عبر توصيات التقرير ب
وتلافي النواقم التي تم الوقوف عليها .الوضع   

 

 الموظفون
ة الخاضعة للرقابة يعد تقرير الرقابة بمثابة الوسيلة التي توضع بيد إدارة الجه

يقية في تأدية ليتم بموجبها تقييم أداء موظفيها والوقوف على كفاءتهم الحق
 مهماتهم .

 

 السلطات العليا في الدولة
لة أداة مفيدة نسبة الى السلطات العليا في الدو يعتبر التقرير السنوي بال

تصحيح للوقوف على حقيقة الأمور في مختلف أجهزة الدولة واتخاذ القرار ب
 الأوضاع وتعديل السياسات .

 

 الرأي العام
موم المواطنين يعد التقرير السنوي بالنسبة للصحافة والخبراء الملاحظين وع

ة مستقلة ومحايدة عن الحكوم المصدر الرسمي الوحيد الصادر عن جهة
 تعطي صورة عن الكيفية التي يدار بها المال العام في الدولة.

 
 ( 2005المصدر )دليل رقابة الأداء لدواوين المحاسبة والرقابة المالية في مجلس التعاون الخليجي ،     

 

الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لا من الجدول  في الأعلى يفشر للباحث ان أهمية التقارير الرقابية الصادرة من 
تكمن بما تتضمنه من معلومات ومفشرات هامة عن مدى التزام   الجهات الخاضعة للرقابة بالقوانين والأنظمة 
والتعليمات ومدى حرصها في إدارة الأموال العامة الأمر الذي يجعلها أداة فعالة لتطبيق مبدأ المساءلة العامة فحسب 

تعد وسيلة    لزيادة فعالية تلك الأجهزة ورفع مستوى أداء عملها الرقابي كما انه يُعد أداة بيد إدارة الجهة الخاضعة وانما 
 للرقابة لتقييم أداء موظفيها فضلا  عن انه يمثل مصدر هام للمعلومات بالنسبة الى الصحافة والإعلام والرأي العام .

 
 انواع التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة : 2-2-2

تتعدد انواع التقارير الرقابية التي يقدمها الجهاز الأعلى للرقابة، وفق التشريع القانوني الخام بكل جهاز رقابي موجود 
أشار اليه إعلان ليما بشأن  في دولة معينة ، فضلا  عن تعدد الأهداف لكل نوع من انواع تلك التقارير ، وهذا ما

( منه والخام بالتقارير الرقابية والجهة التي يتم رفع التقرير إليها اذ انه 16المبادئ الأساسية للرقابة المالية في القسم )
 اوجب على الأجهزة الرقابية العليا ان تطالب بنم دستوري بأن تقدم تقريرا  سنويا  وبصورة مستقلة الى السلطة التشريعية
او الى اية سلطة عامة اخرى مختصة كما انها يجب ان تخول بتقديم تقارير اخرى في كل وقت تراه مناسبا  ما بين 
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موعدي تقديم التقرير السنوي وهذا ما ذهبت اليه معظم أجهزة الرقابة العليا اذ نجد انها تتفق على إصدار ثلاثة انواع 
ازنة العامة للدولة وتسمى ايضا  تقارير الحسابات الختامية ، وتقارير تقويم من التقارير وهي )تقارير عن نتائج تنفيذ المو 

الأداء وفق الكفاءة والفعالية ، والتقرير السنوي الذي يقدم الى السلطة التشريعية او رئيس الجمهورية بحسب النصوم 
بي بمهمات خاصة في بعض القانونية لتك الأجهزة ( فضلا  عن التقارير التي تصدر نتيجة تكليف الجهاز الرقا

المجالات وهذا طبعا  يرتبط بخصوصية الدولة وبيئتها والجهاز الرقابي العامل بها وهذا التنوع يعد امرا  ذو أهمية لان يتم 
بواسطته توجيه التقرير الى المستوى الإداري المناسب لتمكينه من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه فضلا  عن السرعة 

( اما بخصوم الجهاز الرقابي عينة البحث المتمثل بديوان الرقابة  2:  2014توى ذلك التقرير )عنبر ، في تبليغ مح
المالية الاتحادي في جمهورية العراق فنجد انه يتفق مع هذه الأجهزة بوصدار التقارير الثلاثة مع انواع اخرى يرى 

لى ادناه انواع تلك التقارير وكما ياتي )ديوان الرقابة ضرورة اعدادها وتقديمها الى الجهات الخاضعة للرقابة ، وتتج
 ( :3 : 2014المالية في جمهورية العراق ،

( يوم من نهاية السنة المالية وحسب ما 120هو التقرير الذي يقدم الى مجلس النواب خلال ) التقرير السنوي : -اولاً 
( يتضمن هذا التقرير نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان /اولا  28المادة ) 2011( لسنة 31نم عليه قانون الديوان رقم )

 ، وابرز الملاحظات والتوصيات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابته .

تعد هذه التقارير عندما يكلف الديوان من مجلس النواب في التدقيق بجوانب معينة بحسب  : التقارير الخاصة -ثانياً 
 نون الديوان النافذ ./خامسا ( من قا6ما نصت عليه المادة )

يقدم هذا التقرير الى الوزير المختم ، ويضم الملاحظات المستخلصة من تقارير  الوزاري : السنوي التقرير -ثالثاً 
 .تقارير دورية او ختامية او خاصة الديوان الاخرى المرفوعة بشأن الدوائر التابعة للوزارة المعنية سواء كانت

 :  تكون هذه التقارير على عدة انواع تتجلى بالاتي المؤسسات الخاضعة للرقابة :تقارير على مستوى  -رابعاً 

هو الوسيلة التي من خلالها يعبر الديوان عن رأيه الفني المحايد للديوان  تقرير البيانات المالية )التقرير الخارجي( :
بولة ومدى توافقها مع الدفاتر والسجلات المالية ، بشأن صحة وعدالة القوائم المالية المعدة وفقا   للمعايير المحاسبية المق

فضلا  عن احتواء التقرير إيضاحات وتحفظات وملاحظات تتناول الجوانب المالية والإدارية والتي يكون لها تأثير 
 جوهري على البيانات المالية .

نشطة الجهات الخاضعة للرقابة هو التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق أ تقرير نتائج الأعمال )التقرير الداخلي ( :
 والتي تترجم على شكل ملاحظات رقابية تصف الجوانب السلبية بتلك الأنشطة والتوصيات لمعالجتها .

وهو التقرير الذي يتضمن الملاحظات الرقابية بخصوم الجوانب السلبية  تقرير إجراءات وتنفيذ التعاقدات العامة :
مة لصالح الجهات الخاضعة للرقابة ، وعادة ما يكون تقرير إجراءات التعاقد مستقل في الإجراءات والتنفيذ للعقود المبر 

 عن إجراءات التنفيذ .
وهو التقرير الذي يتضمن نتائج الجولات التفتيشية لفرق التدقيق لفروع الجهة الخاضعة  تقرير الزيارات الميدانية :

الحال في تلك الفروع والمخازن والمشاريع ومدى توافقه مع ما للتدقيق ومخازنها ومشاريعها ، ويعكس هذا التقرير واقع 
   مثبت في الدفاتر والسجلات والكشوفات المحاسبية .

وهي تقارير تتضمن نتائج تقويم أداء انشطة الجهات الخاضعة للرقابة ، من خلال  : تقارير تقويم الأداء -خامساً 
فاءة والاقتصاد والفاعلية ، وهذه التقارير تعتبر ذات أهمية كبيرة فحم كيفية وسلامة ادارة مواردها المتنوعة وفق الك

جدا  ، لأنها تتضمن ملاحظات رقابية تصف نقاط الخلل والضعف في أداء تلك الجهات  بهدف تحسينه ورفع مستواه ، 
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رساء الإدارة الجيدة وتحقيق المساءلة  والشفافية ، فضلا  عن والقضاء على هذه النقاط ،  وتعزيز الجوانب الايجابية ، وا 
 وجود نوعين من التقارير تندرب تحت مفهوم هذا التقرير وهي :

هو التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق ظاهرة من الظواهر الموجودة في : تقرير تقويم أداء البرامج والسياسات
يوان مع محكمة التدقيق الهولندية ، وهناك تجربة للد وهذا الأسلوب يعد حديث التطبيق عالميا  المجتمع بهدف معالجتها ، 

 بهذا الخصوم ، وهناك العديد من التقارير الخاصة بتقويم البرامج والسياسات صادرة من الديوان . 2013عام 
هو التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق تخصصية في مجال معين مثل الهندسة او   تقرير تقويم الأداء التخصصي :

 ، العلوم ، وهنا يكون لذوي الاختصاصات دور مهم في عملية التدقيق المستهدفة . الطب ، الفيزياء ، الكيمياء
بداء  تقرير الحساب الختامي : -سادساً  وهو التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق الحسابات الإجمالية لجمهورية العراق وا 

 الرأي الفني المحايد بشأنها .

يرتبط بتعدد المهام التي يضطلع الجهاز الرقابي بالقيام بها والأهداف التي مما تقدم يتضح أن تنوع التقارير الرقابية 
يسعى الى تحقيقها ويُعد هذا التعدد مفيد من الناحية العملية لكونه يصنف عمليات الرقابة والتدقيق الى )رقابة مالية 

التقارير والتركيز عليها واتخاذ  ورقابة التزام ورقابة أداء( وهذا بدوره يساعد أصحاب المصلحة على فهم مضمون تلك
قراراتهم المالية والاقتصادية في ضوء ما تضمنه من معلومات ومفشرات فضلا  عن اتخاذ أي إجراءات تصحيحية 

 وعلاجية مناسبة .
 مفهوم الفساد وأسباب تواجده وأنواعه وآثاره : 2-2
 مفهوم الفساد : 2-2-1

، وعانت منها كل الدول على مر التأريخ ولم يسلم منه فرد ولا وحديثا   قديما   عرفتها المجتمعات ظاهرة  الفساديُعد 
مجموعة، وكان إستمراره مرتبطا  دائما  برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية تبوئه مكانة  إجتماعية 

لممنوحة له من قبل الدولة مرموقة وتضمن له العيش الرغيد ولو كان ذلك بطريقة غير مشروعة بوستعمال السلطات ا
وقربه من موقع القرار وسدة الحكم بما يُسهل له ذلك ويُغريه بالقدرة على فعل ما يعجز عنه غيره والإفلات من المساءلة 

 ( . 3: 2011والعقاب)بن عمار، 
 نتتواحيومختلتتف كتل متتا يختتالف القتتيم الصتتحيحة والبنتتاء الستليم فتتي كافتتة المجتتالات علتتى مل تشتتيالفستتاد لوقتد ذاع إنتشتتار 

صتلاح , وفستاد الشتيء يعنتي بطتلان نفعته , وبطتلان المنفعتة متن جهتة الشتيء التذي فستد الحياة , فكلمة فساد نقتيض الإ
يعني إلحاق الضرر بالمنتفع من الشيء نتيجة حرمانه من المنفعة, فكما أن لكل مجتمع مقوماته نجد متن بينهتا عناصتر 

الستائدة فتي  متل تتعلتق بالطبيعتة البشترية وتتتأثر بتالقيم والأختلاق والتربيتة والعتاداتوأساليب للفساد تلازمه نتيجتة لعتدة عوا
بعتض الصتفات والمزايتا ، فضلا  عن المجتمع ومدى الشعور بالانتماء للوطن المرتبط بالحرية والاستقلال والظلم والقوانين

 . (2008:304)تريل، الشخصية ومدى الاستعداد للانحراف
"إستاءة استتعمال الستلطة العامتة أو الوظيفتة العامتة للكستب الختام، يمكن تعريفه بأنه  قيقة الفسادولأجل الوقوف على ح

وهتو يحدث على سبيل المثال عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشتوة لتستهيل عقتد أو إجتراء طترح لمناقصتة 
العامتة متن دون اللجتوء إلتى الرشتوة وذلتك بتعيتين الأقتارب  عامتة، كمتا يمكتن أن يحتدث عتن طريتق استتغلال الوظيفتة

بأنه "إنتهاك للقواعد كما يمكن تعريفه (، 13، 2008ضتمن منطتق المحستوبية أو سرقة أموال الدولة مباشرة" )بوادي ، 
عامل معها، إذ انه شخصي، كما أن هنالك صعوبات لتقييم أسبابه للت حوالقوانين المُعتمدة من أجل تحقيق كسب أو رب

 (.  11: 2009شأن حساس محاط بالكتمان نظرا  لطبيعته الا أخلاقية ودلالته الإجتماعية السلبية")السن، 
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ومهما تعددت التعريفات وتباينت فون الفساد يبقى سلوكا  غير طبيعي عندما يحاول شخم ما وضع مصالحه الخاصة 
(،  كما انه يُعد مفشرا  447: 2002القيم التي تعهد بخدمتها)ابو حمود،  )أيا  كان موقعه( فوق المصلحة العامة أو فوق

فعالا  للكشف عن وجود ممارسات غير أخلاقية وغير شرعية تتعدد بتعدد أبعادها ومظاهرها وتنعكس على كل 
 (.2: 2012مخططات التنمية ومصالح الدول وأفرادها)عباس، 

ال الكثيرين منا ليس فقط القدر القائم من الفساد في تعاملاتنا اليومية، بل وعليه، فون ما يقلق مجتمعنا اليوم ويشغل ب
تساع دائرة إنتشارها بصورة غير معهودة وهو ما يعيق  وكذلك أيضا  حجم هذه الظاهرة وتشابك حلقاتها وترابط آلياتها وا 

تثمارات الخارجية، كما إنه أصبح مسيرة التنمية الشاملة ويصيبها بالشلل، إذ إن الفساد طارد لرفوس الأموال والإس
مفسسيا ، أي أنه تحول من مجرد سلوك فردي غير سوي إلى عمل منظم ومبرمج حتى بات يمثل أسلوبا  وطريقة  للحياة، 

 (.1وهنا تكمن الكارثة)الشدَّادي، بدون سنة نشر: 
اهرة الفساد وتفشيها الكامنة وراء بروز ظوالدوافع يمكن إجمال الأسباب  أسباب ودواف  الفساد: 2-2-2

 -: (2012)عمر، بالآتي
 :ومنها :أسباب ودوافع خارجية -أ
 . مثل)الفقر، إنتشار البطالة، إرتفاع تكاليف المعيشة( :الأسباب الإقتصادية(1)
 . مثل)الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية( :الأسباب السياسية(2)
 . تشار الوعي الإجتماعي بمخاطر الفساد(نمثل)عدم إ الأسباب الاجتماعية والثقافية:(3)
 : تقسيم تلك الأسباب إلي مجموعتين أساسيتين هي ويمكن :أسباب ودوافع داخلية -ب
الجتتزاءات  تهتتاون الإدارة فتتي معالجتتة الإنحرافتتات والفستتاد وعتتدم تطبيتتق(ومتتن أمثلتهتتا الأستتباب والتتدوافع الإداريتتة:(1)

 . (ومسفوليات وظيفية محددة يقومون بها من الموظفين بدون مهامالرادعة، البطالة المقنعة)أي وجود عدد 
ضتتعف نظتتام الرقابتتة الداخليتتة علتتى ، القتتوانين والأنظمتتة كثتترة وتضتتارب(ومتتن أمثلتهتتا :الأستتباب التنظيميتتة والتشتتريعية(2)

 . النظم المالية اليدوية منها والإلكترونية(
وجميعها تعتبر أدوات تقوض بناء المجتمع وتدفع به إلى التقهقر اً متعددة انواعللفساد  أنواع الفساد: 2-2-3

 :(2006ويمكن إيجاز أنواع الفساد بالآتي)الوائلي، ، والتخلف لأن جزءً كبيراً من طاقاته تذهب هدراً 
نحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المفسسات ويتعلق بمجمل الإ الفساد السياسي:(1)

 .ياسية في الدولةالس
نحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في ويتمثل بمجمل الإ الفساد المالــي:(2)

 .موالالدولة ومفسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحم ومراقبة الحسابات والأ
 التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر نحرافات الإدارية والوظيفية أوويتعلق بمظاهر الفساد والإ داري:الفساد الإ(3)

    .عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية
لوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، نحرافات الأخلاقية والسويتمثل بمجمل الإ :الفساد الأخلاقي(4)

  .دارتهإذن إدون من عمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية أكالقيام ب
نونية دارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فالتجاوزات القاغياب الرقابة الإل نتيجة   ويحدث :الفساد التراكمي(5)

رتكاب تجاوزات مماثلة، مما يفدي إلى تراكم الفساد إشجع كل موظف في مفسسات الدولة على توالمالية للمسفول 
 .دارات الدولةإنتشاره في إوزيادة 
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 : (11: 2007)السيد، يمكن رصد أهم الآثار السلبية المتولدة عن الفساد، وكما يأتي :الفسادآثـار  2-2-4
الاقتصتتتادية يخفتتتض الفستتتاد متتتن حتتتوافز الاستتتتثمار ويضتتتعف المنتتتاخ الاستتتتثماري ويهيتتت  بيئتتتة غيتتتر طبقتتتا  للنظريتتتة ( 1)

مشتتتتجعة لجتتتتذب رفوس الأمتتتتوال وهتتتتروب المستتتتتثمرين ممتتتتا يتتتتفثر ستتتتلبا  علتتتتى بنيتتتتة القطتتتتاع الاقتصتتتتادي وضتتتتعف النمتتتتو 
 الاقتصادي وهو ما ينعكس على حالة الفقر وزيادة نسبة البطالة.

اعيتة بتين أفتراد المجتمتع وشتعور شتريحة كبيترة متن المجتمتع بتالظلم وعتدم الحصتول علتى حقوقهتا زيادة الفرقتة الاجتم( 2)
 مما ينعكس في تذمر المواطنين وعدم الثقة في السياسات الحكومية.

عدم الاكتراث بالقانون واحترامه من قبل أفراد المجتمع والنظر إليه أنه يحمي فئة التنفيذيين بالسلطة ممتا يتفدي إلتى ( 3)
 سيادة منطق الغاب.

التضتتخم التتتوظيفي والترهتتتل الإداري يمثتتتل أحتتتد أهتتم أستتتباب وآثتتتار الفستتتاد علتتتى حتتد ستتتواء وذلتتتك متتتن ختتتلال المنفتتتذين (4)
باستخدام نفوذهم في توظيف أعداد كبيرة متن المتوظفين دون حاجتة خدمتة لمصتالحهم أو مقابتل رشتاوى وعوائتد شخصتية 

 وهو ما يزيد من تردي الأداء الحكومي.
يعمل الفساد على تقويض مبادئ الشفافية والمفسسية في الجهتاز الحكتومي ، ويضتعف متن شترعية الدولتة وستلطتها ( 5)

 ومصداقيتها.
 : مفهوم الإصلاح وأهدافه ومعوقات تحقيقه 2-3
 تشهد اهتماما  متواصلا  خلال السنوات الماضية يمن أكثر القضايا الت صلاحالإ ديُع مفهوم الإصلاح: 2-3-1

مهامها الأساس، أو على مستوى الجهات  ضمن هجعلت يالت ةكان ذلك على مستوى الحكومات المتعاقبأسواء 
 يالجهاز الإدار  على تحسين مستوى أداءالذي يساعد بدوره  يتطوير مُنَاخ العمل الحكوموبما يفمن  الأكاديمية والبحثية

التابع لها  يأداء وسلوك الحكومة والجهاز الإدار  ى كيفيةمن تأثير عظيم ومباشر عل( وما لذلك 2009، )عبده، للدولة
دارة الش يف  المجالات التنموية كافة يللتنمية الشاملة والمستدامة ف مفاتيهالعامة لإحداث بيئة عامة  ونف ممارسة وا 

 )الطوخي، بدون سنة(.
 نظر وجهات واختلاف إهتماماتالتعريفات على وفق  هذه تنوعت ولقد أظهرت الأدبيات تعدد تعريفات الإصلاح وقد

المختلفة، فقد عرف  الإصلاح بأنه "تغيير منتظم في الهيكلية والعملية الإدارية بهدف القيام  ومداخلهم والباحثين الكتاب
، كما عرف بأنه Hammergren,1983)بتحسينات في النتائج أو المخرجات الإدارية ضمن بناء تنظيمي جديد")

عن طريق الإدارية العامة الأجهزة ات أساسية في داد الخام التي تستهدف إدخال تغير  الجهود ذات الإع حصيلة"
خلال معايير تحسين واحدة أو أكثر من عناصرها الرئيسة مثل  إصلاحات على مستوى النظام ككل، أو على الأقل من

 (.http://beladitoday.com"،)والأفراد والعمليات الإدارية الهياكل الإدارية

أمرا  ملحا  )إن لم يكن من أقصى وأشد الضرورات( لمواكبة التطورات  في الميادين كافة خاصة لقد بات الإصلاح يمثل 
وأننا نعيش في ظل نظام التكتلات الاقتصادية الدولية والذي يتطلب التسريع في وضع خطة وطنية شاملة لبناء أجهزة 

درة على امتصام مختلف التغيرات البيئية الداخلية والخارجية، إذ انه ومهما توافر للدولة من أموال وقوى إدارية قا
بشرية وتقنية متطورة لا تكفي وحدها في تحقيق التطور والتنمية المنشودة إذا لم يصاحب ذلك المقدرة على تحريك 

تنمية التي تعيشها بلادنا عن طريق تسخير العملية عناصر الإنتاب وحسن توجيه وتوزيع تلك الموارد في عملية ال
الإدارية لإدارة المشروعات التنموية، فضلا  عن مواكبة أي تطورات أو إصلاحات اقتصادية قادمة، مع ضرورة التسريع 

عادة النظر في بعض السياسات والإجراءات الداخلية المنظمة للعم ل ، في عملية التحديث للأنظمة واللوائح الحالية وا 

http://beladitoday.com/
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وكذلك تطوير وتنمية العناصر البشرية الوطنية وتسخير التقنية الحديثة في خدمة الإنسان ذلك إن كفاءة العمل في أي 
منظومة وتحقيقها لرسالتها وأهدافها الأساس التي أنشئت من أجلها تعتمد على كفاءة أداء الموظفين العاملين فيها، ودقة 

قدم الأمم بمستوى التطور والتقدم الإداري السائد في مفسساتها)السماحي: ووضوح هيكلها التنظيمي ولهذا يقاس ت
ن الإدارات العامة في العالم اليوم تبني هيكليتها في (، 2005 كما إن عصر الهيكليات الكبرى )كما يرى قد انقضى، وا 

 )مصدر سابقالمواطنينظل فلسفة تقديم الخدمات بأداء يتسم بالكفاية والفاعلية والاستجابة إلى حاجات 

(Hammergren,  . 

 (:3-2وتتجلى بالآتي)ديوان الرقابة المالية الإتحادي، بدون سنة:  أهداف الاصلاح:2-3-2
وضع خطة شاملة تمثل استراتيجية الدولة ورفيتها المستقبلية للخطوات الواجب اعتمادها لتهيئة الإدارة لتحمل  (1)

والنهوض الإقتصادي والإجتماعي، ان هذه الإستراتيجية تفترض دراسة وضع القطاع مسفولياتها في مجالات الإعمار 
 العام بصورة شاملة وتوضيح فكرة التعاون والتكامل بينه وبين القطاع الخام وتحديد دور وموقع كل منهما.

جالات)التخطيط، الدراسة، إعادة رسم الأهداف والمهام العائدة لكل إدارة وما تقتضيه عملية تحديثها وتطويرها في م (2)
التنفيذ، التنسيق، المعلوماتية، التوثيق، تلافي ازدواجية المهام والصلاحيات( وفي ضوء ذلك يتم وضع هيكليات حديثة 

 للإدارات والمفسسات العامة.

داد (تطوير الموارد البشرية، أي ايجاد الانسان الفاعل والمحرك في محيطه الإداري عن طريق الاختيار والإع3)
 والتدريب لارتباط كفاءة الأداء وتطوير جودة الإنتاب بالموارد البشرية بشكل مباشر.

تحديث الإدارة وتطويرها وذلك بودخال تقنية المعلومات في معالجة مشكلات الإدارة والعمل على تبسيطها وتسريع  (4)
حصاءات دقيقة استثمار عملياتها وتوفير المعلومات اللازمة كافة لتهيئة القرار الإدار  ي السليم المبني على معلومات وا 

 وشاملة.

 الحكم اللامركزي عن طريق تعزيز صلاحيات ومهام الأجهزة الإدارية للبت بجميع المعاملات التي تتسم بطابع إتحادي.( 5)
 
 : بدون  صفحة(.2003والتي تتجلى بالآتي)الخوري،: أسباب اللجوء إلى عمليات الإصلاح2-3-2-1
 الفساد الذي يشكّل على المجتمع وعلى سلطة الدولة مجالا  للاختراق الدائم. تخفيف( 1)
 ( الإسهام في الانتقال لمجتمع يتطلب كمّا  كبيرا  من الخدمات النوعية والجيدة.2)
غراق السوق بهذه المهن والأعمال المكررة وغير النوعية، والإغراق( 3)    الناتج عن التقليد في العمل. استهلاك المهن وأنماط العمل التقليدية وا 

 ( حل الشركات الخاسرة الصناعية والخدمية.4)
 ( تحسين الإنتاجية في العمل العام للمفسسات.5)
 ( تطوير الخدمات الاجتماعية في المفسسات العامة.6)
نتاجها7)  ( الدخول في عصر المعلومات والمعرفة وخدماتها وا 
 في أدائه. راطي( وقف تدهور النظام الإداري البيروق8)
نقاصا  في قيمة العمل والجهد الإنساني.9)  ( سد الثغرات الإدارية المتزايدة فسادا  وترهلا  وا 
هنالك العديد من المعوقات التي تقف عائقا  أمام تحقيق إدارات الدولة : معوقات تحقيق الإصلاح2-3-2-2

 (:7: 2011لمتطلبات الإصلاح، من بينها)قرداغي، 
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، تفشي إدارية)القيادات العاملة في الإدارة غير مفهلة، فقدان الابتكار، عدم وجود خطط شموليةمعوقات ( 1)
 البيروقراطية(.

 ( معوقات اجتماعية)ضعف وعي المواطن، عدم احتضان العقول والخبرات وتراكمها(.2)
 ساد الأخلاقي والإداري(.( معوقات مرتبطة بالموارد البشرية)عدم ربط الأجور بالإنتاب والجهود، إنتشار الف3)
 ( معوقات مرتبطة بالموارد المادية)عدم توافر الموارد المالية الضرورية، عدم تشخيم أولويات العمل التنموي بدقة(.4)
( معوقات متعلقة بالأسلوب العلمي المُتبع في الإدارة وضعف الرقابة وعدم فاعليتها، ضعف أنظمة الحوافز، ضعف 5)

 .لاتصالالعلاقات العامة وا
  تفعيل نتائج التقارير الرقابية ودورها في محاربة الفساد وتحقيق متطلبات الإصلاح : 2-2-4

لا شك ان الرقابة على الأموال العامة تعد عملية هامة ، بيد ان تفعيل نتائج هذه الرقابة عن طريق متابعة تنفيذها 
تفوقها في الاهمية فأذا أهملت نتائج الرقابة او وضعت العقبات والعراقيل في طريق تنفيذها كانت عملية الرقابة تكلفة 

اضافة الى ما يترتب على ذلك من تفشي الفساد بكافة صوره وأشكاله زائدة على الاقتصاد الوطني ومضيعة للوقت 
( وقد أشار البعض الى ان مرحلة المتابعة تعتبر ذات أهمية كبيرة لتأمين تحقيق التوافق 309،  2008)العسكري ، 

لا فأن عملية الرق زالة الانحرافات من خلال تطبيق مقترحات الجهاز الرقابي في العمل التنفيذي وا  ابة تصبح عديمة وا 
( لذا تلعب متابعة نتائج التقارير الرقابية دورا  هاما  في عمليات الرقابة والتدقيق كونها 33الفائدة )البياتي ، بدون سنة ، 

تمثل حلقة الغلق لتلك العمليات عن طريق الإبلاغ عن الإجراءات التصحيحية والعلاجية التي اتخذتها الجهات 
المحرز في تنفيذ النتائج والتوصيات الواردة في التقارير السابقة كما انها توفر نوع من التغذية  الخاضعة للرقابة والتقدم

المرتدة للديوان التي يمكن الاستفادة منها في مرحلة التخطيط لعمليات الرقابة والتدقيق المستقبلية وتقييم فاعليتها ودورها 
تدة على الديوان فحسب بل حتى للسلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاسها في المجتمع ولا تقتصر هذه التغذية المر 

( حيث انها تزود السلطة التشريعية بالنتائج التي يمكن من خلالها مساءلة السلطة التنفيذية 314،  2008)عطية ، 
يمات في الادارات عن إدارة الأموال العامة كما تزود السلطة التنفيذية بنتائج عن مدى تنفيذ القوانين والأنظمة والتعل

لا رقابة  على تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة كونها تمثل ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة ، ذلك لانالحكومية ، كما انها تساعد 
بدون مساءلة ومحاسبة وتعني المساءلة والمحاسبة القدرة على مساءلة المسفولين على اختلاف مستوياتهم ثوابا  وعقابا  

الصدد ان ( ونجد بهذا 37ز ، وتطوير أدوات وبرامج الإصلاح المالي والإداري )البياتي ، بدون سنة : دون أي تميي
متابعة والتدقيق الصادرة عن الانتوساي قد أولت اهتماما  كبيرا  لمرحلة المتابعة اذ انها أوجبت ان تكون  معايير الرقابة

 اثر الرقابة وتطويرها في المستقبل . تخدم لتقويةالتقرير جزءا  من عملية الرقابة لأنها أداة مهمة تس
ويلحظ الباحث ان هناك صعوبات ومعوقات تقف حائلا  دون تفعيل نتائج التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة  

علق قصور في التشريع القانوني وازدواجيته او ما يتالمالية الاتحادي سواء كانت تتعلق بالديوان نفسه وذلك بوجود 
بالجهات الخاضعة لرقابته على سبيل المثال عدم استجابة تلك الجهات لنتائج تلك التقارير وذلك بوهمال مخاطبات 
الديوان او ان تتأخر في الرد على هذه المخاطبات لفترات زمنية طويلة او عدم تزويده بالأدلة المناسبة فيما اتخذته من 

شاكل تتعلق بالجهات القائمة بالتحقيق في شأن المخالفات المالية على إجراءات تصحيحية وهنالك ايضا  معوقات وم
سبيل المثال عدم وجود تعاون وتنسيق بين الديوان وتلك الجهات فيما يخم القضايا المحالة إليها كذلك توجد صعوبات 

 مشكلة لهذا الغرض .تتعلق بتهاون السلطة التشريعية في متابعة الملاحظات والتوصيات الرقابية من قبل لجانها ال
 الجانب التطبيقي  -3

للواقع الميداني لأنواع التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومتابعتة نتائجهتا  الباحث هذا الجانب خصم
متتن قبتتتل الجهتتتات الخاضتتتعة للرقابتتتة عتتتن طريتتتق اتختتتاذ الإجتتتراءات التصتتتحيحية المناستتتبة بشتتتأن الملحوظتتتات والمخالفتتتات 

 -ج :الإدارية والمالية الواردة بتلك التقارير ومدى استجابتها لتلك النتائ
( في الأدنتى يبتين 2والجدول ) تخض  جمي  أنشطة المؤسسات الحكومية والقطاع العام الى رقابة الديوان 3-1

 تفاصيل تلك المفسسات وعلى مستوى كل دائرة تدقيق ضمن الهيكل التنظيمي للديوان وكالاتي :
(2الجدول )    



 سـنة لطلبة الدراسات العليا2017عدد خاص  بالمؤتمر الوطني الثاني لـ 

 ي ودورها في محاربة تحقيق الفساد وتحقيق الأصلاحأهمية تفعيل نتائج ديوان الرقابة المالية الأتحاد
 )دراسة تطبيقية على عينة من التقارير الرقابية عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي

56 

 

 دوائر التدقيق المركزية والجهات الخاضعة لرقابتها
ت  دائرة التدقيقاسم    الجهات الخاضعة للرقابة نوع النشاط 
1- كهرباء وزارة النفط وتشكيلاتها ، وزارة ال الطاقة  والصناعات بأنواعها . دائرة تدقيق النشاط الصناعي 

يلاتها .وتشكيلاتها ، وزارة الصناعة وتشك  
زيعدائرة تدقيق نشاط التمويل والتو   -2 التمويل خطط وبرامج الحكومة وسياسات  

اسات والإنفاق .   والخدمات المصرفية  والسي
ادرات .النقدية   والتجارة  والاستيرادات  والص  

المالية  وزارة التخطيط وتشكيلاتها ، وزارة
ارة وتشكيلاتها ، البنك المركزي ، وز 

 التجارة وتشكيلاتها .
3- لتكنولوجيا ، ا التربية والتعليم ، التعليم العالي دائرة تدقيق نشاط الخدمات  

 الصحة .
لتعليم وزارة التربية وتشكيلاتها ، وزارة ا

العالي وتشكيلاتها ، وزارة العلوم 
لاتهاوالتكنولوجيا وزارة الصحة وتشكي  

ردائرة تدقيق نشاط الزراعة والتعمي  -4 الأعمار والإسكان  والزراعة والنقل  
 والاتصالات والمياه .

،  وزارة الزراعةوزارة الأعمار والإسكان ، 
ة وزارة النقل ، وزارة الاتصالات ، وزار 

 الموارد المائية .
الرياضة والجمعيات والاتحادات والاوقاف  دائرة تدقيق نشاط الشركات   -5

 الدينية والشركات التجارية والصناعية
 المختلطة والشركات الاجنبية .

لمبية وزارة الشباب والرياضة ، اللجنة الاو 
المجتمع المدني ، دواوين ، مفسسات 

ختلط الاوقاف الدينية ، شركات القطاع الم
 ، وفروع الشركات الاجنبية .

6-  أمانة بغداد ، وزارة البلديات والأشغال البنى التحتية  والثقافة والعمل . دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي  
العامة ، وزارة الثقافة ، وزارة العمل 

 والشفون الاجتماعية .
السلطات العليا والعدل والأمن والدفاع  دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي  -7

 والسياحة 
قضائية السلطة التشريعية والتنفيذية وال

ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة 
 السياحة 

الجهات ذات ( في الأعلى يلحظ الباحث ان لكل دائرة تدقيق جهات متعددة خاضعة لرقابتها وهذه 2من الجدول ) 
أنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة مما يشير بأن نطاق رقابة الديوان يشتمل على جميع الادارات الحكومية والقطاع العام 
ومن ثم فهنالك تقارير متعددة ومتنوعة ومتخصصة تتطلب تفعيل نتائجها عن طريق اتخاذ الإجراءات التصحيحية 

بة لدوائر التدقيق في المحافظات فتتكون من ستة دوائر تقوم بتدقيق جميع والعلاجية من قبل تلك الجهات ، اما بالنس
دارات القطاع العام المنتشرة في عموم محافظات القطر عدا إقليم كوردستان ويمكن بيان  أنشطة الجهات الحكومية وا 

 ( ادناه:3تفاصيلها من خلال الجدول )
(3الجدول )    

هادوائر التدقيق في المحافظات ونطاق عمل  
  المحافظات  اسم دائرة التدقيق ت
1-  الموصل دائرة تدقيق المنطقة الاولى 
 بصرة ، ميسان ، ذي قار . دائرة تدقيق المنطقة الثانية  -2
3-  النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة ، بابل . دائرة تدقيق المنطقة الثالثة 
4-  كركوك ، صلاح الدين . دائرة تدقيق المنطقة الرابعة 
5-  الانبار ، ديالى ، واسط . دائرة تدقيق المنطقة الخامسة 
6-  الديوانية ، المثنى . دائرة تدقيق المنطقة السادسة 
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( في الأعلى يلحظ بأنه دوائر التدقيق موزعة في عموم محافظات القطر وكل دائرة تدقيق تخضع 3من الجدول )
لرقابتها عدد من تلك المحافظات ، ومما تجدر الإشارة اليه ان في كل محافظة مديريات تختم بأنشطة اقتصادية 

 وخدمية متنوعة تكون مرتبطة بالمركز )بغداد( .  
( في الأدنى يبين 4دوائر التدقيق اعلاه تنجز وتصدر العديد من انواع التقارير الرقابية والجدول )وكل دائرة من 

 ( عينة البحث وفق الآتي :2014تفاصيل تلك التقارير ولسنة )
(4الجدول )  

2014التقارير الرقابية الصادرة لسنة   
 

اسم دائرة 

 التدقيق

 التقارير الرقابية الصادرة

حساب 

متراكم 

 حكومي

حساب 

متراكم 

تمويل 

 ذاتي

حساب 

ختامي 

 حكومي

حساب 

ختامي 

تمويل 

 ذاتي

 نتائج

 اعمال

 تقارير

 دورية

م تقوي

 أداء

زيارات 

يةتفتيش  

 المجموع اخرى تعاقدات

التمويل 

 والتوزيع

4 18 0 15 67 9 12 42 78 33 278 

الحكم 

 المركزي

14 1 0 7 90 0 5 27 222 230 596 

الخدمات 

 العامة

5 31 0 14 42 38 4 9 292 73 508 

 276 55 104 5 12 1 48 28 0 20 3 الشركات

 840 51 655 3 4 15 57 23 0 29 3 الصناعي

الزراعة 

 والتعمير

5 2 0 15 40 4 8 5 499 83 661 

 231 54 132 3 4 8 19 5 0 3 3 الاجتماعي

المنطقة 

 الاولى

1 4 0 13 9 18 1 6 275 1 328 

المنطقة 

 الثانية

5 13 0 13 104 4 10 80 487 52 768 

المنطقة 

 الثالثة

4 59 0 24 34 77 11 70 556 48 883 

المنطقة 

 الرابعة

0 18 0 18 67 8 13 13 223 0 360 

المنطقة 

 الخامسة

1 14 0 9 12 82 9 20 331 0 478 

المنطقة 

 السادسة

1 29 0 11 20 86 9 40 153 62 411 

 6618 742 4007 323 102 350 609 195 0 241 49 المجموع

النسبة 

 المئوية

1%  4%   3%  9%  5%  2%  5%  60%  11%  100%  

  
عداد التقارير الرقابية التي يصدرها الديوان على مستوى كل دائرة تدقيق 4من الجدول ) ( في الأعلى استعرضنا انواع وا 

 ( تقرير والآتي شرح موجز لكل نوع من انواع تلك التقارير: 6618) 2014اذ بلغ مجموعها لسنة 

( %4لغت نسبتها الى اجمالي التقارير الصادرة )تقارير الحسابات الختامية المتراكمة من سنوات سابقة والتي ب  -1
( اذ يتم إصدار هذه التقارير سنويا  حيث %3والحسابات الختامية للسنة الحالية التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير )

ق المبادئ انها تتضمن رأي الديوان الفني والمحايد بشأن الحسابات الختامية المعدة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة وف
المحاسبية المتعارف عليها  والتأكد من مدى اعتمادها على مجموعة دفترية ومستندية متكاملة وسلامة الإجراءات 
القانونية والتنظيمية بما فيها أنظمة الرقابة الداخلية المتخذة من قبل تلك الجهات وللديوان حق إبداء أي تحفظات 

الي ونتيجة النشاط وتكون الفترة الزمنية القانونية لإجابة تلك الجهات على وملاحظات عن الجوانب العامة للمركز الم
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( يوم من تاريخ إصدار التقرير الرقابي وهي تمثل اعلى فترة 60التحفظات والملاحظات الواردة في هذه التقارير هي )
 لاحظات .زمنية ممنوحة للإجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأن تلك التحفظات والم

( تتضمن هذه التقارير نتائج تدقيق %9تقارير نتائج الأعمال التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير الصادرة ) -2
الأنشطة التشغيلية للجهات الخاضعة للرقابة بشكل تفصيلي وهذا التقرير يصدر سنويا  كما هو الحال في تقرير البيانات 

الملاحظات والمخالفات المالية والتنظيمية )الضبط الداخلي( وأي جوانب سلبية ونقاط المالية اذ يشتمل على جميع 
ضعف مكتشفة في تلك الأنشطة ، وتكون الفترة الزمنية القانونية للإجابة على نتائج هذه التقارير واتخاذ الإجراءات 

   ( يوم من تاريخ إصدار التقرير .30التصحيحية المناسبة هي )
( تتضمن هذه التقارير نتائج اعمال الرقابة %5ية التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير الصادرة )تقارير دور  -3

والتدقيق على نشاط معين من أنشطة الجهات الخاضعة للرقابة على سبيل المثال تقرير عن الرواتب او تقرير عن 
على نوع معين من الأنشطة فضلا  عن توقيتها  الصيانة او عن الموجودات الثابتة ، وتتميز هذه التقارير بأنها تركز

المناسب خلال السنة مما يجعل الوسائل والادوات العلاجية أسهل وتكون الفترة الزمنية للإجابة على نتائج هذه التقارير 
رير ( يوم من تاريخ إصدار التق30واتخاذ الوسائل العلاجية اللازمة بخصوم الملاحظات والمخالفات الواردة فيها هي )

. 
( تتضمن هذه التقارير نتائج عن تقويم أنشطة %2تقارير تدقيق الأداء التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير ) -4

الجهات الخاضعة للرقابة وفق الكفاءة والاقتصاد والفاعلية أي التحقق فيما اذا كانت مواردها قد تم إدارتها بصورة 
م عليها في قانونها ونظامها التأسيسي حيث تلعب هذه التقارير دورا  صحيحة وبالشكل الذي يحقق أهدافها المنصو 

هاما  في تحسين أداء تلك الجهات وزيادة فاعليتها من خلال التوصيات الواردة فيها ، وتكون الفترة الزمنية القانونية 
( يوم من تاريخ 60فيها هي ) للإجابة على هذه التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة

 إصدار التقرير .
( تتضمن هذه التقارير نتائج عن الزيارات %5تقارير الزيارات التفتيشية التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير ) -5

من  الميدانية لإحدى أقسام او مراكز او فروع الجهات الخاضعة للرقابة على سبيل المثال منافذ توزيع او مخازن للتحقق
الواقع العملي ومدى توافقه وتطابقه من الناحية الفنية والتنظيمية وتكون الفترة الزمنية القانونية للإجابة على هذه التقارير 

 ( يوم من تاريخ إصدار التقرير .30واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة فيها هي )
( وهي تمثل اعلى نسبة وتتضمن هذه التقارير نتائج %60تها الى اجمالي التقارير )تقارير التعاقدات التي بلغت نسب -6

تدقيق إجراءات وتنفيذ العقود المبرمة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة مع الغير لنشاطي التشغيلي والاستثماري للتحقق من 
ال العامة من الهدر وسوء الاستخدام وتحقيق مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات بما يكفل الحفاظ على الأمو 

الاستخدام الأفضل لتلك الأموال والحصول على أفضل السلع والخدمات نتيجة تلك التعاقدات وتكون هناك فترتين زمنيتين 
( يوم 15)للإجابة على هذه التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة فيها الاولى 

 ( يوم من تاريخ إصدار التقرير فيما يخم تنفيذ التعاقد .30من تاريخ إصدار التقرير فيما يخم إجراءات التعاقد والثانية )
( على التوالي تتضمن هذه التقارير نتائج اعمال الرقابة %11تقارير اخرى التي بلغت نسبتها الى اجمالي التقارير ) -7

لها علاقة بالموارد العامة حيث يكلف الديوان بتدقيقها من قبل السلطات العليا على سبيل المثال والتدقيق عن أنشطة معينة 
تدقيق ايفادات الدرجات الخاصة او تدقيق حالة معينة بناءا  على طلب هيئة النزاهة .... الخ وتكون الفترة الزمنية للإجابة 

( يوم من تاريخ 15ة بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة فيها )على هذه التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسب
  الإصدار .
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وهنتتاك تقتتارير تتتدقيق أداء اختترى تصتتدر متتن قستتم تقتتويم الأداء المتخصتتم ولتتيس متتن دوائتتر التتتدقيق التتتي ذكرناهتتا ستتابقا  
كالهندسة والطب والكهربتاء كون ان تنفيذ مهام التدقيق بهذا المجال تحتاب الى اختصاصات من غير المحاسبة والتدقيق 

والفيزياء والكيمياء والعلوم الاخرى وبناءا  على ذلك يتكون القسم من عدة هيئات رقابية وهي )الهندسة ، الزراعتة والإرواء 
، الصتتحة ، التربيتتة والتعلتتيم ، التتنفط ، البيئتتة( وهتتذا النتتوع متتن التتتدقيق يعتبتتر ذات صتتلة وثيقتتة باحتياجتتات مختلتتف شتترائح 

كونتته يكشتتف نقتتاط الخلتتل والقصتتور فتتي الختتدمات المتنوعتتة المقدمتتة إلتتيهم ستتواء كانتتت علتتى مستتتوى الطاقتتة او  المجتمتتع
( ادنتتتاه بيتتتان تفاصتتتيل إعتتتداد 5الزراعتتتة او الصتتتحة او التعلتتتيم او البيئتتتة او النقتتتل او الميتتتاه ويمكتتتن متتتن ختتتلال الجتتتدول )

 ( :2014التقارير الصادرة عن هذا القسم على مستوى كل هيئة ولسنة )
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(5الجدول )  
 التقارير الرقابية لتقويم الأداء المتخصص

 النسبة  2014 اختصاص الهيئة ت
%29 12 الهندسة 1  
%17 7 الزراعة والإرواء 2  
%12 5 الصحة 3  
%17 7 التربية والتعليم 4  

%10 4 النفط 5  
%15 6 البيئة 6  

%100 41 المجموع  
 

( في الأعلى يفشر للباحث ان نسبة التقارير الرقابية التي أصدرتها هيئة الهندسة كانت اعلى النسب اذ 5من الجدول )
كما ان هذه التقارير بمجملها تتضمن معلومات  %17و  %10بينما بقية الهيئات فقد تراوحت نسبها بين  %29بلغت 

منها المجتمع وسبل معالجتها وهي تعتبر منهج حديث للتدقيق  غاية في الاهمية كونها تكشف عن المشاكل التي يعاني
وقد اعتمدته الدول المتقدمة لما له أهمية كبيرة في حياة المجتمع ، علما  ان هذه التقارير تتضمن فترة زمنية مقدارها 

الالتزام بها  ( يوم للإجابة على ما ورد فيها من ملاحظات رقابية والتي ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة60)
لمعالجة أوجه الخلل والضعف من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة ووضع خطط مستقبلية لتجاوز هذه 

 .المشكلات 
 ( الآتي :6وبهذا الصدد يود الباحث ان يبين أهم الأنشطة التي تناولتها تقارير تدقيق الأداء التخصصي عن طريق الجدول )

(6الجدول )  
التي تناولتها التقارير الرقابية الصادرة من قسم تقويم الأداء المتخصمالموضوعات   

 الموضوعات الهيئة الرقابية ت

سياسة وزارة النقل في تطوير قطاع النقل ، وسياسة وزارة الكهرباء في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ،  الهندسة 1

وسياسة وزارة الاتصالات في الحد من انحسار  وظاهرة تكرار اكساء الشوارع الرئيسية في مدينة بغداد ،

الهواتف السلكية ، وكفاءة الطرق والمجسرات واثره في تقليل الزخم المروري في مدينة بغداد ، وسياسة 

وزارة الكهرباء في تطوير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية للاحياء السكنية مع المتطلبات الحالية 

غداد ، وسياسة وزارة التجارة في زيادة استيعاب خزن الحبوب )السايلوات( والمستقبلية على مستوى مدينة ب

، ونتائج مشروع دار الاوبرا ، ونتائج مشروع تنفيذ المدينة الثقافية للطفل ، وسياسة وزارة الاعمار 

 محميات .والاسكان والبلديات العامة في تنمية المناطق المتهرئة للحفاظ على الناطق ذات الطبيعة النباتية وال

نشاط الهيئة العامة للنخيل ، وتدني كميات المياه في نهري دجلة والفرات وانتشار الجزرات الوسطية ،  الزراعة والإرواء 2

وظاهرة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء العراقية واعتماد الاسواق المحلية على اللحوم المستوردة 

الادغال والاعشاب المائية في قنوات الري والبزل ، ومشاريع المبادرة رديئة النوعية ، وظاهرة انتشار 

الزراعية في المحافظات )بابل ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف( ، وبرنامج انعاش الاهوار والاراضي 

الرطبة العراقية ، وتجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية ، ومشروع ابو 

 ريادي ، والهيئة العامة للسدود والخزانات .غريب ال

3- سياسة الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ، وسياسة وزارة الصحة في الحد من التلوث  الصحة 

الجرثومي ، والمركز العراقي لامراض القلب التعليمي ، والاجراءات المتخذة بشأن المسوحات الجرثومية 

وسياسة الدولة في التعامل مع مرضى التوحد ، ومركز التأهيل الطبي وامراض  لصالات العمليات ،

المفاصل ، وسياسة وزارة الصحة في تطوير خدمات طب الطوارئ لتحسين جودة الخدمات المقدمة في 

 ردهات الطوارئ ، ودور وزارة الصحة بالرقابة على المؤسسات الصحية .

ربية للحد من الفائض بأعداد المعلمين والمدرسين والاداريين ومعالجة النقص ، وسياسة سياسة وزارة الت التربية والتعليم  4

وزارة التربية في توفير الابنية المدرسية لمواكبة الزيادة في اعداد الطلبة لكافة المراحل ، وسياسة وزارة 

بنية المدرسية ، التربية لمعالجة حالات التسرب وعزوف الطلبة عن الدراسة ، والتوزيع الجغرافي للا

وسياسة وزارة التربية في انتشار المدارس الاهلية وانعكاسه في التطوير الكمي على حساب التطور النوعي 

، ودور وزارة التربية في اعادة هيكلة المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين ، وسياسة 

بع الكتب وتوزيعها ، ودور وزارة التربية في وزارة التربية في تفعيل مبادرة محو الامية ، وبرامج ط

استعمال تقنيات التعليم الحديثة ، وظاهرة التجاوزات على ممتلكات وزارة التربية ، وسياسة وزارة التربية 
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في تطبيق معايير الجودة المدرسية واعداد وتنفيذ الخطط التربوية للمدارس ، وسياسة وزارة التربية بقبول 

 المسائي . الطلبة في التعليم

سياسة وزارة النفط للحد من استيراد المشتقات النفطية والخطط الموضوعية لزيادة الانتاج محلياً ، وسياسة  النفط  5

وزارة النفط للاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية ، وسياسة وزارة النفط في تطوير الحقول 

شركة الاستكشافات النفطية في زيادة الحقول النفطية والغازية الاستخراجية )الجهد الوطني( ، وسياسة 

المستكشفة ، ونشاط مجمع الهدرجة وتحسين البنزين والبيئة في شركة مصافي الوسط ، وسياسة شركة 

توزيع المنتجات النفطية بخصوص اعادة تأهيل محطات تعبئة الوقود ، ونشاط شركة خطوط الانابيب 

 النفطية .

هرة العواصف الرملية والغبار في عموم مدن العراق وتأثيراتها البيئية والصحية ، وظاهرة ارتفاع نسب ظا البيئة  6

الاملاح في مياه الشرب في المنطقة الجنوبية ، وظاهرة ارتفاع نسبة مادة الرصاص في الهواء في عموم 

دخولها الحدود العراقية وحتى  مدن العراق ، وظاهرة ارتفاع احتمالية التلوث في المصادر المائية من نقطة

شط العرب ، وظاهرة انخفاض كفاءة وكفاية تصريف شبكات مياه الصرف الصحي والامطار في فصل 

الشتاء ، وسياسة وزارة البلديات بخصوص الادارة الاستراتيجية للنفايات ، وسياسة وزارة الصحة 

ة في معالجة ضعف الية السيطرة النوعية بخصوص النفايات الطبية الخطرة ، وسياسة وزارة الصحة والبيئ

على مختبرات البيئة في المحافظات ، ونشاط دائرة السيطرة النوعية ، وسياسة امانة بغداد في معالجة 

المخلفات ، وسياسة أمانة بغداد في توفير المياه الصالحة للشرب وانشاء محطات ومجمعات التصفية وإنشاء 

انة بغداد في جمع ونقل وطمر النفايات الصلبة وإنشاء المحطات التحويلية وصيانة شبكات الماء ، وسياسة ام

ومواقع الطمر الصحي ، وسياسة أمانة بغداد في زيادة رقعة المساحات الخضراء وإنشاء المتنزهات 

والحدائق العامة ، وسياسة وزارة الكهرباء في الحد من التلوث البيئي الناتج من محطات انتاج الطاقة 

 ائية .الكهرب

بعد عرض تفاصيل التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشكل تفصيلي لعينة البحتث ومتا  3-2
تضتمنته متن نتتائج ومتتا شتملته متن أنشتطة، ستتنبين فتي هتذا المحتتور متدى استتجابة الجهتات الخاضتتعة للرقابتة لنتتائج تلتتك 

توجتتد الكثيتتر متتن التقتتارير الرقابيتتة التتتي لتتم يتتتم الإجابتتة حيحية المناستتبة اذ التقتتارير عتتن طريتتق اتخاذهتتا الإجتتراءات التصتت
عليها من الجهات الخاضعة للرقابة على الرغم من انتهاء الفترة القانونية المحددة للإجابة المثبتة في تلك التقتارير ولستنة 

  ( ادناه :7( وكما مبين بالجدول )2014)
(7الجدول )  

 التقارير التي مضت عليها المدة القانونية ولم يتم الإجابة عليها 
الفترة الزمنية  الفترة الزمنية للتقارير الصادرة العدد نوع التقرير السنة

القانونية للإجابة 

 )يوم(

 الفترة الزمنية للتأخير

 

 

2014 

29/10/2014الى  26/1من  175 بيانات مالية يوم 335الى  2من  60   

اعمال نتائج 27/11/2014الى  8/1من  255  يوم 352الى  3من  30   

20/10/2014الى  24/2من  28 تدقيق أداء يوم 304الى  10من  60   

27/11/2014الى  16/1من  66 دوري يوم 344الى  3من  30   

25/11/2014الى  7/1من  158 زيارة تفتيشية يوم 353الى  5من  30   

26/11/2014الى  7/1من  1116 عقود يوم 353الى  4من  30   

( في الأعلى تم تحديد الفترة الزمنية للتقارير الرقابية الصادرة )من والى( لغرض استبعاد الفترة الزمنية 7من الجدول )
القانونية المحددة للإجابة على تلك التقارير كما ان الفترة الزمنية للتأخير في الإجابة تم تحديدها ايضا  )من والى( 

غرض الإشارة الى تفاوت فترات التأخير الزمني بين الأدنى والأعلى اذ يتضح هناك تأخير في الإجابة على التقارير ل
مما يفشر على عدم جدية الجهات الخاضعة للرقابة في  31/12/ لغاية 1/1( يوما  من 353الرقابية تصل الى )

تها وعدم تحقيق أهدافها في تحسين إدارة الأموال العامة التعامل مع تلك التقارير ، الأمر الذي يفقد الرقابة أهمي
/رابعا ( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 2وتفعيل المساءلة ، ويعود سبب ذلك الى عدم تفعيل المادة )

مناسبة بشأن المعدل التي تلزم تلك الجهات في الإجابة على التقارير الرقابية واتخاذ الإجراءات ال 2011( لسنة 31)
 ما ورد فيها من ملاحظات وتوصيات اذ انها نصت على "تعد مخالفة مالية لاغراض هذا القانون :

 

 خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . -اولاً 
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 الإهمال او التقصير المفدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . -ثانياً 

الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لإعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها  -ثالثاً 
 للديوان او الجهات التي يخولها .

 الامتناع او التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة . -رابعاً 
تي لها علاقة بموضوع متابعة التقارير هي الفقرة )رابعا ( والسبب من ذكر الفقرات الاخرى هو لبيان ان الفقرة الرابعة لا ان الفقرة ال

تقل أهمية عن الفقرات الاخرى اذ ان المشرع قد جعلها بنفس خطورة خرق القوانين والأنظمة والتعليمات ، والإهمال او التقصير 
خ ، وبما ان المخالفات المالية المكتشفة يطلب الديوان فيها التحقيق من قبل مكاتب المفتشين المفدي لضياع او هدر ... ال

العموميين في تلك الجهات ومحاسبة المقصرين ، فيمكن إحالة الادارات المسفولة عن عدم الإجابة او التأخير في إجابة الديوان 
لال الفترة المحددة للإجابة الى التحقيق ومحاسبة المقصرين استنادا  بشأن ما ورد في تقاريره الرقابية من ملاحظات ومخالفات خ

( من قانون الديوان التي تنم على "للديوان عند اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة اجراء 14الى المادة )
زالة المخالفة وآثارها" .        التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وا 

ر بالذكر نجد ان الديوان لم يقم بوعداد كتب تأكيد رسمية على التقارير الرقابية التي لم ترد الإجابة عليها كون ان عدم والجدي
الإجابة عليها في الوقت المحدد تعد مخالفة مالية ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها لذا ينبغي تفعيل هذه الفقرة من هذه 

ها بنفس الاهمية لتلك الفقرات الأمر الذي قد يفدي الى التزام تلك الجهات بالفترات الزمنية المحددة المادة من خلال التعامل مع
 للإجابة .   

( ادناه 8( ويمكن من خلال الجدول )2014كذلك ان نسبة هذه التقارير تعد كبيرة قياسا  بالتقارير الصادرة للسنة عينة البحث )
 عدد التقارير التي لم يتم الإجابة عليها وعلى النحو الآتي : مقارنة اجمالي التقارير الصادرة و 

(8الجدول )  
 مقارنة ما بين عدد التقارير الصادرة وبين عدد التقارير التي لم يتم الإجابة عليها

عدد التقارير  نوع التقرير السنة

 الصادرة

لال عدد التقارير التي لم يتم الإجابة عليها خ

 الفترة المحددة بالقانون

عليها  نسبة عدد التقارير التي لم يتم الإجابة

 الى اجمالي التقارير الصادرة

 

 

 

2014 

%36 175 485 بيانات مالية  

%42 255 609 نتائج اعمال  

%27 28 102 تدقيق أداء  

%19 66 350 دوري  

%49 158 323 زيارة تفتيشية  

%28 1116 4007 عقود  

%31 1798 5876 المجموع  

( في الأعلى يفشر للباحث ان نسبة عدد التقارير التي لم يتم الإجابة عليها الى اجمالي التقارير الصادرة 8من الجدول )
( وهي نسبة كبيرة التى حتد متا خاصتة وان هتذه التقتارير فتي الغالتب عنتد الإجابتة عليهتا %49 - %19كانت تتراوح بين)

تصتل عتتدد الإجابتات والمتابعتات عليهتا التى أكثتتر متن مترة ممتا يتفدي التتى  لتم يتتم استتيفاءها متن الإجابتتة الاولتى وانمتا قتد
عرقلتة تحقيتق أهتتداف الرقابتة خاصتتة وان هتذا التتأخير فتتي الغالتب يكتتون غيتر مبترر والتتذي يتنعكس بالنتيجتتة النهائيتة التتى 

نونيتة المحتددة ، وجود ضعف في دور سلطة الرقابة بخصتوم إلتزام الجهتات الخاضتعة للرقابتة الإجابتة ضتمن الفتترة القا
ونجتتد ان إجتتراءات التتديوان بخصتتوم هتتذا التتتأخير التتذي يعتتد مخالفتتة ماليتتة وفتتق أحكتتام قانونتته والتتتي اشتترنا اليتته ستتابقا  
تقتصر على مفاتحة مجلس النواب/مكتب رئيس المجلس بكتب رسمية صتادرة متن مكتتب رئتيس التديوان نستخة منهتا التى 

( لجنتة منهتا علتى ستتبيل المثتال )اللجنتة الماليتة ، لجنتة النزاهتتة ، 21عتددها )اللجتان المختصتة فتي مجلتس النتواب البتتالغ 
( وزارة ونستتتخة منهتتتا التتتى 23لجنتتتة الختتتدمات والأعمتتتار( كتتتذلك نستتتخة منهتتتا التتتى الوزارات/مكتتتتب التتتوزير البتتتالغ عتتتددها )

ومجتتالس المحافظتتات الجهتتات غيتتر المرتبطتتة بوزارة/مكتتتب رئتتيس الجهتتة ونستتخة منهتتا التتى دواويتتن الأوقتتاف والمحافظتتات 
ويرفق مع تلك الكتب جداول تتضمن تفاصيل عن التقارير الصادرة التي لم يتم الإجابة عليها لفترة معينتة متع نستخة متن 
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تلتتك التقتتارير اذ يطلتتب التتديوان بهتتذه الكتتتب بيتتان الإجتتراءات المتختتذة متتن قبتتل اللجتتان المختصتتة فتتي مجلتتس النتتواب عتتن 
ا  التتى ان آليتتة عملتته تقتضتتي غلتتق متابعتتة تلتتك التقتتارير فتتي حتتال اتختتاذ الإجتتراء المناستتب تقتتاريره الحاليتتة والستتابقة مشتتير 

والصتتحيح كمتتا انتته يقتتوم فتتي بعتتض الحتتالات  بتتدعوة رفستتاء إدارات الجهتتات الخاضتتعة للرقابتتة لاجتمتتاع مجلتتس الرقابتتة 
/خامستتا ( متتن 20فتتي المتتادة )الماليتتة الاتحتتادي اذ ان هتتذا الإجتتراء يعتتد متتن صتتلاحيات رئتتيس التتديوان المنصتتوم عليهتتا 

المعتتدل التتتي تتتنم علتتى "لتترئيس التتديوان دعتتوة رئتتيس أيتتة جهتتة خاضتتعة لرقابتتة  2011( لستتنة 31قتتانون التتديوان رقتتم )
وتدقيق الديوان او من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهتة" اذ يمكتن عتن طريتق هتذه 

ضعة للرقابة لمناقشة الملحوظات الرقابية في مجلس الرقابة وما تضمنته من توصيات الصلاحية دعوة رئيس الجهة الخا
، الأمتتر التتذي يتتفدي التتى لفتتت انتبتتاه رئتتيس الجهتتة بأهميتتة وخطتتورة تلتتك الملحوظتتات ، لغتترض معالجتهتتا وعتتدم تكرارهتتا 

 مستقبلا  عن طريق اتخاذ التدابير والإجراءات كافة اللازمة لذلك . 
الإشارة الى انه ينبغي ان تتظافر الجهود ما بين الجهات الخاضعة للرقابة والديوان لتجاوز نقاط  وهنا يود الباحث

الخلل والضعف وبالخصوم من جانب تلك الجهات كونها المعنية وصاحبة العلاقة في تحسين مستوى أداءها في 
اجلها، كما ينبغي منح الديوان اختصام إدارة الأموال العامة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق أهدافها التي أنشئت من 

قانوني صريح وذي قوة في ما يخم متابعة تقاريره الرقابية فضلا  عن تفعيل قسم شفون مجلس النواب الذي استحدث 
اذ نجد انه لم يتم المباشرة بمهامه لغاية تاريخه كما ( 2012( لسنة 1ضمن )هيكلية الديوان في نظامه الداخلي رقم )

ون مهام هذا القسم ليست مقتصرة على شفون مجلس النواب )السلطة التشريعية( فقط وانما تكون شاملة لشفون ينبغي ان تك
جميع أصحاب المصلحة )السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمواطنون( ونود ان نبين هنا اختصام هذا القسم من 

 خلال الآتي :
متخصصة في مجلس النواب )السلطة التشريعية( وعقد اللقاءات تنظيم العلاقة بين الديوان واللجان ال -اولاً 

 والاجتماعات بين أعضاء مجلس النواب والمسفولين في الديوان بالتنسيق مع قسم الإعلام والعلاقات العامة .
او  متابعة الإجراءات المتخذة من تشكيلات الديوان بشأن الطلبات او الاستفسارات المقدمة من مجلس النواب -ثانياً 

 احد أعضائه والمتعلقة بأعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
تقديم ملاحظات او مقترحات الديوان في شأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشاريع القوانين الاخرى  -ثالثاً 

 التي لها علاقة بعمل الديوان ومتابعة تشريعها .
شأن عرض ومناقشة التقرير السنوي والتقارير الدورية الاخرى للديوان في مجلس النواب ومتابعة  التنسيق في -رابعاً 

 الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات الرقابية الواردة فيها .
 الاستعانة بالخبراء من العاملين في الديوان في القضايا الفنية المتخصصة المعروضة امام مجلس النواب.  -خامساً 

عن طريق تفعيل هذا القسم تعزيز وسائل الاتصال مع أصحاب المصلحة لإيصال فكرة حول كيفية عمل ويمكن 
الديوان ودوره الفاعل في الإسهام في تحسين كفاءة وفعالية الادارات الحكومية والقطاع العام وتزويد تلك الأطراف 

 بالمعلومات الهامة في الوقت المناسب .
يتم تحويل المخالفات المكتشفة الواردة في التقارير الرقابية الصادرة التي تتطلب التحقيق الإداري الى مكاتب  3-3

المفتشين العموميين في الجهات الخاضعة للرقابة لغرض القيام بوجراءات التحقيق ومحاسبة المقصرين والمسفولين عن 
)المعدل( التي تنم على  2011( لسنة 31الديوان النافذ رقم )( من قانون 14تلك المخالفات استنادا  الى المادة )

"للديوان عند اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة اجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة 
زالة المخالفة وآثارها" دون الإشارة الى الفترة الزمنية لتنفيذ هذا التحقيق لذا تكون الفترة الم حددة لهذا التحقيق هي نفس وا 
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( يوما  لتقارير البيانات 60الفترة المحددة في الإجابة على التقرير الرقابي الصادر التي اشرنا اليها سابقا  والتي تبلغ )
( يوما  لبقية التقارير الرقابية الاخرى وفي حالة عدم تزويد الديوان بنتائج التحقيق خلال 30المالية وتدقيق الأداء ، )

/خامسا ( من قانون الديوان النافذ التي تنم على "للديوان ان يتولى 28فترة المذكورة اعلاه يتم الاستناد الى المادة )ال
اجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش 

( يوما  من تاريخ إشعاره 90الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال )العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام في 
من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي اجراه 

العموميين في استكمال  ( ادناه يبين بعض الأمثلة على حالات تأخر مكاتب المفتشين9بناءا  على طلبه" والجدول )
 إجراءات التحقيق :

(9الجدول )    
 الفترة الزمنية لإجابة المفتش العام على تقارير الديوان بخصوم إجراءات التحقيق الإداري

 الفترة الزمنية للتأخير رقم وتاريخ إجابة مكتب المفتش العام رقم التقرير الرقابي الصادر وتاريخه
16/1/2014في  787 25/8/2014 في 12261  يوم 219   
22/1/2014في  1145 13/8/2014في  5045  يوم 201   
6/4/2014في  6229 19/10/2015في  10207  يوم 553   
16/1/2014في  790 23/10/2014في  14978  يوم 277   

8/5/2014في  8457 4/1/2015في  3  يوم 242   
11/8/2014في  14738 22/12/2015في  461  يوم 491   
17/12/2014في  23187 10/5/2016في  2019  يوم 503   

 المصدر : )إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات المتوفرة( 

( في الأعلى يلحظ الباحث وجود تأخير زمني كبير في استكمال إجراءات التحقيق بشأن المخالفات 9من الجدول )
( يوم من دون مساءلة 553( يوما  وصولا  الى )90ة )المالية والإدارية الواردة في تقارير الديوان الرقابية يتجاوز مد

/خامسا( الوارد ذكرها اعلاه اذ لم 28المكتب عن هذا التأخير وذلك بسبب وجود قصور في النم القانوني في المادة )
 تحدد أي مسفولية تقصيرية على المفتش العام في حال عدم استكمال إجراءات التحقيق خلال الفترة المذكورة فهي من
جانب قد أناطت سلطة التحقيق بمكتب المفتش العام ومن جانب اخر في حال التأخير يمكن للديوان القيام بوجراءات 
التحقيق الأمر الذي جعل الطرفين في غير محل المسفولية أي بعبارة اخرى جعلت كل طرف يتكل على الاخر في 

المفتش العام الفترة الزمنية المشار إليها اعلاه لا يقوم  تنفيذ إجراءات التحقيق لذا نجد ان الديوان عند تجاوز مكتب
بالتحقيق الإداري كونه غير ملزم قانونا  لان المادة القانونية قد جعلت للديوان الخيار في اجراء هذا التحقيق من عدمه 

مخالفات المالية هذا على الرغم من قيام مجلس الرقابة المالية الاتحادي بوصدار ضوابط اجراء التحقيق الإداري في ال
من جهة ، من جهة اخرى ان الديوان لا يملك البنى التحتية اللازمة والمناسبة لتنفيذ التحقيق الإداري كون ان هذا 
الاختصام يتطلب موارد بشرية كافية متخصصة للقيام بهذا النشاط فضلا  عن ضرورة توفير المستلزمات المادية من 

 مكان وأثاث ولوازم اخرى .
ذا الصدد يود الباحث الإشارة الى انه في حالة قيام الديوان بوجراءات التحقيق الإداري وفق المادة القانونية المذكورة وبه

قد يفدي بالمفتش العام الى التباطف أكثر في تنفيذ إجراءات التحقيق ليتم تحويل جميع القضايا التي تتطلب التحقيق 
وان بأعباء العمل الإضافية ، خصوصا  وان مكتب المفتش العام ليس عليه أي الى الديوان الأمر الذي يثقل كاهل الدي

مسفولية تقصيرية يتحملها في حالة عدم التنفيذ خلال الفترة الزمنية المنصوم عليها في المادة القانونية المذكورة 
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تكمن انه في حالة عدم كفاية  ( يوما  من تاريخ إشعاره من الديوان ، كما ان هنالك مشكلة تواجه الديوان90البالغة )
الإجراءات التحقيقية المتخذة والتوصيات المتعلقة بها من قبل مكاتب المفتشين العموميين لا يمكن للدائرة القانونية في 
عادة التحقيق بسبب الاستناد الى رأي وزارة العدل / مجلس شورى الدولة الذي ينم على  الديوان الاعتراض عليها وا 

الرقابة المالية الاتحادي ان يطلب اعادة التحقيق الذي قام به المفتش العام في المخالفات المكتشفة في )ليس لديوان 
حالة عدم قناعة الديوان بنتائج التحقيق المقترنة بمصادقة الوزير( بسبب عدم وجود نم قانوني في قانون الديوان 

ارات الصادرة من اللجان التحقيقية كما هو الحال المعدل يتضمن حق الاعتراض على القر  2011( لسنة 31المرقم )
في بقية القوانين النافذة لبعض الأجهزة الرقابية العربية ومنها على سبيل المثال )جمهورية مصر العربية( حيث نصت 

 المعدل على "ان للجهاز الرقابي الطلب الى الجهة 1988( لسنة 144الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون )
( يوما  من ورود أوراق التحقيق كاملة الى الجهاز اعادة 30الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال )

( يوما  التالية لعلمها بطلب الجهاز فأذا 30النظر في قرارها وعليها ان توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال )
( يوما  التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة 30ان لرئيسه خلال )لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز ك

 التأديبية .
لذا قرر مجلس الرقابة المالية الاتحادي غلق المتابعة في حالة عدم استيفاء إجراءات مكتب المفتش العام بشأن 

رسالها الى التحقيق بالملحوظات والمخالفات المحالة عليه من الديوان ، مع توحيد تلك الملح وظات والمخالفات وا 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مفشرات تقويم أداء مكاتب المفتشين العموميين باعتبارها مفشر على 

 عدم بذل العناية اللازمة في اجراء التحقيق .
معوقات تتمثل بعدم استجابة من العرض السابق يتضح ان تفعيل نتائج التقارير الرقابية تواجه عدد من الصعوبات وال

الجهات الخاضعة للرقابة لتلك النتائج بسبب ضعف التفويض القانوني الممنوح للديوان فضلا  عن عدم استجابة 
الجهات المكلفة بالتحقيق في انجاز الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المحالة إليهم، وضعف 

لعليا بشأن ما أفرزته اعمال الرقابة والتدقيق المتمثلة بالملحوظات والمخالفات الإدارية آليات التواصل مع السلطات ا
والمالية الواردة بتلك التقارير، الأمر الذي يضعف الجهود الرامية التي تسعى الى محاربة الفساد وتحقيق متطلبات 

 الإصلاح الإداري والمالي .    
 

 الاستنتاجات والتوصيات -4
 : بالآتي اليها التوصل تم التي الاستنتاجات أهم تلخيم يمكن: الاستنتاجات4-1
تُعد التقارير الرقابية التي تصدرها أجهزة الرقابة العليا من أهم وسائل الاتصال مع أصحاب المصلحة لإيصال نتائج -1

متابعتتة نتتتائج تلتتك التقتتارير لتحقيتتق رقابتهتتا كمتتا انهتتا متنوعتتة تبعتتا  للأهتتداف المتعلقتتة بكتتل نتتوع منهتتا فضتتلا  عتتن قيامهتتا ب
براز قيمتها ومنفعتها الى المجتمع .  أهداف رقابتها وا 

هنالتتتك حاجتتتة لتفعيتتتل نتتتتائج التقتتتارير الرقابيتتتة الصتتتادرة عتتتن ديتتتوان الرقابتتتة الماليتتتة الاتحتتتادي المتضتتتمنة ملحوظتتتات -2
والتتتذي يتتتنعكس بالنتيجتتتة النهائيتتتة علتتتى ومخالفتتتات إداريتتتة وماليتتتة، لمختلتتتف انشتتتطة المفسستتتات الحكوميتتتة والقطتتتاع العتتتام 

 محاربة الفساد بأشكاله الخطرة وتحقيق متطلبات الإصلاح المُرتقبة .
تُعد مرحلة المتابعة لنتائج التقارير الرقابية من أهم مراحل العمل الرقابي كونها تترجم أهداف الرقابة العامة على -3

 والمجتمع .ارض الواقع لتصبح ملموسة من قبل أصحاب المصلحة 
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عدم إجابة بعض الجهات موضوع التدقيق على التقارير الرقابية ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك التقارير، مما -4
 يفشر على ضعف الاستجابة والتعامل مع نتائج التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان .

يمنحه الحق  -أ     )المعدل( لنم قانوني 2011لسنة ( 31افتقار قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم )-5
في الاعتراض على توصيات نتائج إجراءات التحقيق المنجزة من قبل المفتش العام بشأن بعض الملحوظات والمخالفات 

وعادة التحقيق الإدارية والمالية الواردة في التقارير الرقابية لعدم قناعته بها من حيث الكفاية والكفاءة اذ يكون له الطلب ب
كما هو الحال في بعض أجهزة الرقابة العليا ، مما يفدي إلى عدم التعامل مع تلك الملحوظات والمخالفات بشكل حازم 

 .            وجاد 
يكفل مساءلة الجهات الخاضعة للرقابة في حال إجابتها بشكل يعكس المماطلة والتسويف في اتخاذ الإجراءات  -ب

ة على الملحوظات والمخالفات الواردة في التقارير الرقابية، مما يفدي الى تأخير في انجاز اعمال التصحيحية المناسب
 المتابعة وغلقها بالوقت المحدد .

تحديد المدة الزمنية لإجابة الجهات موضوع التدقيق على محتويات التقارير الرقابية المتمثلة بالملحوظات والمخالفات -6
( يوما  من تاريخ إصدار التقرير الرقابي من دون الأخذ بنظر الاعتبار تفاوت أهمية وخطورة 60)( يوما  او 30البالغة )

بعض تلك الملحوظات والمخالفات التي قد تتطلب استجابة سريعة أكثر من غيرها وذلك لتكثيف الجهود واستغلال 
 الوقت لمعالجتها وعدم تكرارها مستقبلا  .

ين العموميين في حالة تأخرهم بونجاز واستكمال الإجراءات التحقيقية بشأن عدم مساءلة بعض مكاتب المفتش-7
)المعدل( لم يحدد سقف زمني  2011( لسنة 31المخالفات المحالة لهم من الديوان كون ان قانون الديوان المرقم )

مفتش العام في حالة عدم لإنجاز اعمال التحقيق، في حين جعل للديوان الخيار في التحقيق في المخالفة المحالة الى ال
( يوما  من تاريخ إحالة المخالفة اليه، مما يفدي الى تباطف 90استكمال إجراءات التحقيق من قبل الاخير خلال )

 المفتش العام باستكمال إجراءات التحقيق .
عدم تضمين التقرير السنوي الذي يصدر عن الديوان جزءا  خاصا  بالنتائج التي أفرزتها أنشطة -7
ابعة النتائج الرقابية والصعوبات والمعوقات التي تواجهها لاطلاع أصحاب المصلحة بما فيهم مت

  السلطات العليا على تلك النتائج وذلك لزيادة الاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها .
 الباحث بالآتي : يوصي أعلاه الاستنتاجات ضوء في التوصيات4-2

الديوان على تقاريره  إجابةالجهات المسفولة عن عدم  بوحالة( من قانون الديوان وذلك 2تفعيل المادة ) ضرورة-1
خلال المدة المحددة وذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأن الملحوظات والمخالفات الإدارية والمالية  الرقابية

 الى التحقيق كونها مخالفة مالية . الواردة في تلك التقارير
)المعدل( نم قانوني يمنحه الحق بالاعتراض على  2011( لسنة 31ضرورة تضمين قانون الديوان المرقم )-2

توصيات نتائج إجراءات التحقيق المنجزة من قبل مكتب المفتش العام وذلك بطلب اعادة التحقيق لعدم قناعته من كفاية 
، فضلا  عن تخويل مدققي الديوان بالمشاركة في عمليات التحقيق كخبراء فنيين في مجال وكفاءة تلك الإجراءات 

 المحاسبة والتدقيق يكون الهدف من وراء ذلك تفعيل مبادئ المساءلة وحماية الأموال العامة .
لجهتات )المعتدل( نتم قتانوني يمنحته صتلاحية مستاءلة ا 2011( لستنة 31ضرورة تضمين قتانون التديوان المترقم )-3

موضتتوع التتتدقيق فتتي حتتال إجابتهتتا بشتتكل يعكتتس المماطلتتة والتستتويف علتتى الملحوظتتات والمخالفتتات التتواردة فتتي تقتتاريره 
 الرقابية كأن يكون فرض غرامات مالية عليها لضمان جديتها في الاستجابة لنتائج تلك التقارير .

ابية من ملحوظات ومخالفات وفقا  لأهميتها وخطورتها ضرورة تحديد فترة زمنية للإجابة على ما ورد في التقارير الرق-4
عن طريق إدراب جدول في نهاية التقرير الرقابي يصنف تلك الملحوظات والمخالفات الواردة فيه الى أهمية مرتفعة او 
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تها متوسطة او منخفضة وفق مفشرات معتمدة بهذا المجال لتكثيف الجهود واستغلال الوقت لمعالجتها وفق أولوية أهمي
. 
مفاتحة السلطات العليا )التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية( بخصوم عدم استكمال بعض مكاتب المفتشين -5

( يوما  مع 90العموميين إجراءات التحقيق بشأن الملحوظات والمخالفات المحالة إليهم من قبل الديوان خلال مدة )
)المعدل( بشكل يكفل  2011( لسنة 31الديوان المرقم ) /خامسا ( من قانون28ضرورة اعادة صياغة نم المادة )

 مساءلة مكتب المفتش العام في حال تأخره .
مع تحديد الملحوظات  وما افرزته من نتائج ،المتابعةتضمين التقارير الدورية والسنوية محور خام يتعلق بأنشطة -6

الي، وبما يكشف عن الدور الذي تضطلع به الدائرة التي تم استيفافها من قبل الجهات موضوع التدقيق وبيان اثرها الم
 في هذا المجال لتحقيق هدف الديوان القائم على حماية المال العام من الهدر وسوء الاستخدام .
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